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الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية 
المعني بالحصول وتقاسم المنافع
الاجتماع الرابع
غرناطة، أسبانيا، 30 يناير/كانون الثاني - 3 فبراير/شباط 2006

البند 8 من جدول الأعمال المؤقت*
تدابير لمساندة الامتثال للموافقة المسبقة عن علم من جانب الطرف المتعاقد القائم بتوريد

الموارد الجينية وللشروط المتفق عليها تبادليا التي منح التصريح بالحصول على أساسها

في الأطراف المتعاقدة مع مستعملي هذه الموارد الخاضعين لولاية تلك الأطراف
مذكرة من الأمين التنفيذي

أولا -    مقدمة

1-
في الفقرة 1 من التوصية 3/4، التي تتناول التدابير لمساندة الامتثال للموافقة المسبقة عن علم وللشروط المتفق عليها تبادليا التي منح التصريح بالحصول على أساسها، دعا الفريق العامل الأطراف والحكومات، تحضيرا لاجتماعه الرابع، إلى البدء في، أو مواصلة الأنشطة المذكورة في المقرر 7/19 هاء.  وفي الفقرة 3 من نفس التوصية، دعا الفريق العامل الأطراف إلى تزويد الأمين التنفيذي بمعلومات وتحليلات وآراء عن هذه الأنشطة، وخصوصا التدابير المذكورة في الفقرات من 2 (أ) إلى (ز) من المقرر 7/19 هاء، وعن تنفيذ مبادئ بون التوجيهية.  وطلب إلى الأمين التنفيذي تجميع هذه المعلومات وإتاحتها من خلال آلية غرفة تبادل المعلومات وبوسائل أخرى، وللاجتماع الرابع للفريق العامل.

2-
في الفقرة 5، دعا الفريق العامل الأطراف إلى تحديد المسائل المتعلقة بالإفصاح عن المنشأ/المصدر/الأصل القانوني للموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها في طلبات الحصول على حقوق الملكية الفكرية، وأن يقدموا هذه المعلومات إلى الأمين التنفيذي، وطلب إلى الأمين التنفيذي أن يُعد تجميعا لها لبحثه في الاجتماع الرابع للفريق العامل المخصص المعني بالحصول وتقاسم المنافع، بغية إحالة نتائج هذا البحث إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والمحافل الأخرى المعنية، مثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، والاتحاد الدولي لحماية الأصناف الجديدة من النباتات (UPOV)، ومنظمة التجارة العالمية (WTO).
3-
وفي الفقرة 8، دعا الفريق العامل الأطراف، والحكومات، والمنظمات الدولية ذات الصلة، والمجتمعات الأصلية والمحلية، وجميع أصحاب المصلحة المعنيين، إلى القيام بنشاط تحليلي بشأن ما يلي:

(أ)
حدوث، وطبيعة، ومدى، وتكلفة إساءة تخصيص الموارد الجينية [المشتقات] والمعارف التقليدية المرتبطة بها، بما في ذلك بالنسبة للبلدان التي لديها تشريع بهذا الشأن، مدى عدم الامتثال لتشريعها الوطني بشأن الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها تبادليا؛
(ب)
مدى فاعلية تدابير ضمان الامتثال للموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها تبادليا، وإمكانية تطبيقها عمليا وتكلفتها؛

(ج)
مشاكل الإنفاذ الناشئة في إطار التشريع الوطني بشأن الحصول، ومن بينها ضعف القدرات والحاجة إلى بناء القدرات، بما في ذلك بناء القدرات لدى المجتمعات الأصلية والمحلية؛ وأن تحيل نتائج هذا العمل إلى الأمين التنفيذي لتجميعها ونشرها من خلال آلية غرفة تبادل المعلومات والآليات الأخرى.
4-
في ضوء ما تقدم، أصدرت الأمانة الإخطار 2005-044 بتاريخ 14 أبريل/نيسان 2005،  الذي دعت فيه الأطراف، والحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمعات الأصلية والمحلية، وجميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى تقديم معلومات وتحليلات وآراء عن نتائج العمل التحليلي، وفقا للفقرات ذات الصلة من التوصية 3/4.

5-
يحتوي القسم الثاني على تجميع للمعلومات والتحليلات والآراء المستلمة من الأطراف بشأن التدابير المتخذة لتأمين الامتثال للموافقة المسبقة عن علم وللشروط المتفق عليها تبادليا.  ويحتوي القسم الثالث على تجميع للمعلومات المقدمة من الأطراف بشأن المسائل المتعلقة بالإفصاح عن المنشأ/المصدر/الأصل القانون للموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية في طلبات الحصول على حقوق الملكية الفكرية.  وقد يرغب الفريق العامل أيضا في الإشارة إلى المذكرة التي أعدها الأمين التنفيذي لاجتماعه الثالث، والتي تحتوي على عرض عام للتدابير التي اتخذتها الحكومات لمساندة الامتثال للموافقة المسبقة عن علم وللشروط المتفق عليها تبادليا (UNEP/CBD/WG‑ABS/3/5).

6-
ويحتوي القسم الرابع على معلومات تتعلق بحالات سوء تخصيص الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليديـة.  وبخصوص مسألة ذات صلة بالموضوع، استجابـة للفقرة 10 (ج) من المقرر 7/19 هاء، كلفت الأمانـة الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة في كندا، بوصفه مستشارا، بإعداد تقرير عن "مدى وحجم الحصول بدون ترخيص على موارد جينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية، وإساءة استعمالها".  وهذا التقرير متاح كمذكرة إعلامية (UNEP/CBD/WG‑ABS/4/INF/6).
ثانيا -
المعلومات، والتحليل والآراء المقدمة من الأطراف بشأن التدابير لمساندة

الامتثال للموافقة المسبقة عن علم من جانب الطرف المتعاقد القائم بتوريد الموارد

الجينية وللشروط المتفق عليها تبادليا التي منح التصريح بالحصول على أساسها

في الأطراف المتعاقدة مع مستعملي هذه الموارد الخاضعين لولاية تلك الأطراف

7-
وفقا للمقرر 7/19 هاء، قدمت الأطراف معلومات عن التدابيـر المتخذة من الحكومـات للمسـاعدة على تنفيذ أحكام الحصول وتقاسم المنافع وذلك قبل الاجتماع الثالث للفريـق العامل.  ويرد عرض عام لهذه التدابير في القسم الثاني من الوثيقة UNEP/CBD/WG-ABS/3/5 وترد الردود التي قدمتها الأطراف في مذكرة من الأمين التنفيذي (UNEP/CBD/WG-ABS/3/INF/1).

8-
بعد الاجتماع الثالث للفريق العامل وفي ضوء التوصية 3/4، وصلت ردود من كندا، كوستاريكا، الجماعة الأوروبية، الهند، المكسيك والنرويج.

كندا

"اعتبارات عامة بشأن تدابير الامتثال المقترحة:

هناك سلسلة من التدابير قيد البحث بغية كفالة الامتثال لمبادئ الحصول وتقاسم المنافع.  وبدون الإخلال بطبيعة ومدى وعناصـر نظـام يحكم هذا المجال، تقدم كنـدا الملاحظات التالية المتعلقة ببعض تدابير الامتثال المقترحة في شروط التكليف المنصوص عليها في المقرر 7/19 دال، الصادر عن مؤتمر الأطراف والمرفق الأول بالوثيقة UNEP/CBD/WG-ABS/3/7.  ويسترشد التحليل التالي أساسا بمسألة تأمين الطابع العملي للتنفيذ.

يمكن تجميع تدابير الامتثال تحت أربع فئات رئيسية:

(أ)
تدابير لكفالة الموافقة المسبقة عن علم

(ب)
تدابير لكفالة التفاوض بشأن الشروط المتفق عليها تبادليا

(ج)
الوثائق، بما في ذلك شهادات المنشأ/المصدر/الأصل القانوني

(د)
آليات الإفصاح، مثل الإفصاح عن منشأ الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية في طلبات براءات الاختراع، وقواعد البيانات الدولية/الوطنية/الإقليمية، وآلية غرفة تبادل المعلومات.

تعتقد كندا أن التدابير المذكورة أعلاه مترابطة مع بعضها البعض.  ويجب أن تكون كل مجموعة من التدابير قائمة حتى يتمكن كل من مستخدمي ومقدمي الموارد الجينية والمعارف التقليدية من الامتثال لتدابير الحصول وتقاسم المنافع.  وعلاوة على ذلك، فإن بعض التدابير، مثل التدابير الرامية إلى تأمين الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها تبادليا، يجب أن تعدها السلطات الوطنية بشكل سليم يحترم مصالح جميع أصحاب المصلحة المعنيين والمجتمعات الأصلية والمحلية، وذلك من أجل الوفاء بأهداف الاتفاقية.

ويمكن العثور على ملاحظات محددة بشأن تدابير الامتثال المذكورة أعلاه في الورقات التالية المقدمة من كندا:

· رد من كندا: اعتبارات محددة بخصوص الموافقة المسبقة عن علم؛
· رد من كندا: اعتبارات محددة بخصوص الشروط المتفق عليها تبادليا
· رد من كندا: اعتبارات محددة بخصوص الوثائق: شهادات المنشأ/المصدر/الأصل القانوني
· رد من كندا: اعتبارات محددة بخصوص الإفصاح عن منشأ/مصدر/الأصل القانوني للموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية"
وترد هذه الورقات في الوثيقة UNEP/CBD/WG-ABS/4/INF/3 بشأن تجميع الردود المقدمة من الأطراف والمنظمات المعنية.
كوستاريكا
"بالنسبة للفقرتين 4 و 5 من النقطة 3/4 المذكورة أعلاه، يحدد تشريع كوستاريكا، ما يلي فيما يختص بطلبات حقوق الملكية الفكرية وعلاقاتها بالإفصاح عن المنشأ/المصدر/الأصل القانوني للموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية، وذلك كواحد من بين تدابير أخرى لمساندة الامتثال للموافقة المسبقة عن علم وللشروط المتفق عليها تبادليا:

أ)
قانون التنوع البيولوجي رقم 7788

ينص هذا القانون على أن حكومة كوستاريكا تعترف بصلاحية أشكال هذه المعارف والابتكارات وبالحاجة إلى حمايتها عن طريق آليات قانونية ملائمة لكل حالة على حدة.  وينص كذلك على تنظيم حقوق الملكية الفكرية من خلال تشريع محدد وأن هذه الحقوق تتماشى مع أهداف حفظ التنوع البيولوجي.

ينص القانون على إلزام كل من المكتب الوطني للبذور (الكيان الوطني الذي يمنح حقوق مربي النباتات) وسجلي حقوق الملكية الفكرية والملكية الصناعية على استشارة المكتب التقني للجنة الوطنية لإدارة التنوع البيولوجي (الكيان الوطني الذي ينظم الحصول على الموارد الجينية للتنوع البيولوجي في كوستاريكا)، وذلك قبل منح حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية لحماية الابتكارات التي تشمل عناصر التنوع البيولوجي.  ويلتزم الطرف المهتم بالأمر بإظهار شهادة المنشأ الصادرة عن السلطة الوطنية وكذلك الموافقة المسبقة عن علم.  وإذا قدمت السلطة الوطنية اعتراضا مبررا، لا يمكن تسجيل الحماية أو براءة الاختراع.

بموجب تشريع كوستاريكا، تكون حقوق الملكية الفكرية محمية بما يلي: براءات الاختراع، السرية التجارية، حقوق محسني النباتات، حقوق الملكية الفكرية في النظم الفريدة للمجتمعات، حقوق الطبع، وحقوق المزارعين —

وبالنسبة "لحقوق الملكية الفكرية في النظم الفريدة للمجتمعات"، تعترف دولة كوستاريكا صراحة وتحمي تحت هذا العنوان "معارف وممارسات وابتكارات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية المتصلة باستعمال عناصر التنوع البيولوجي وما يرتبط بها من معارف.  وينص قانون التنوع البيولوجي كذلك على إنشاء سجل أو قائمة جرد لحقوق الملكية الفكرية في النظم الفريدة للمجتمعات التي تطلب المجتمعات من السلطة الوطنية حماية لها.  والاعتراف بهذه الحقوق في السجل هو طوعي ومجاني، ويحدث بصورة غير رسمية أو بناء على طلب الطرف المهتم بالأمر، إذ لا يخضع لأي إجراءات رسمية.  وبمجرد الحصول على الاعتراف، تلتزم السلطة الوطنية برفض أي تشاور بخصوص حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية حول العنصر أو المعرفة التي يرغب المجتمع حمايتها.
وفيما يتعلق بالحصول على النباتات، لا يوجد تشريع نافذ في هذا الشأن، بل يوجد قانون أعده المكتب الوطني للبذور استنادا إلى أحكام القانون النموذجي للاتحاد الدولي لحماية الأصناف الجديدة من النباتات (UPOV).  ومع ذلك، فإن قانون التنوع البيولوجي رقم 7788 يلزم الجهات التي تمنح حقوق الملكية الفكرية بأن تطلب شهادة المنشأ/الأصل القانوني التي تصدرها السلطة الوطنية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2003، طرح في المؤتمر الوطني مشروع قانون بعنوان "حماية حقوق محسني النباتات" من جانب منظمة وطنية تدعى شبكة التنوع البيولوجي.  ويختلف الاقتراح كثيرا عن أحكام الاتحاد الدولي لحماية الأصناف الجديدة من النباتات (UPOV).  وبصورة عامة، يقترح استخدام طابع يمنح حقوقا مطلقة للحائز، فقط في حالة استخدامه مع الاسم والمادة."

الجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء
"بالنسبة للفقرتين 3 و 5 من التوصية 3/4، قدم الاتحاد الأوروبي بالفعل معلومات وافية في رده إلى الاجتماع الثالث للفريق العامـل المعني بالحصول وتقاسـم المنافع (انظر UNEP/CBD/WG-ABS/3/INF/1، الصفحات 22-23، 29-30).  ومنذ ذلك الوقت، بذلت جهود أخرى على مستوى الجماعة الأوروبية وعلى مستوى الدول الأعضاء.

نجحت الجماعة الأوروبية في إنشاء بوابة على شبكة الإنترنت تقود إلى معلومات عن الحصول وتقاسم المنافع
 كجزء من آلية غرفة تبادل معلومات التنوع البيولوجي التابعة للجماعة الأوروبية.  وتستعمل هذه  البوابة لنشر المعلومات المتعلقة بتنفيذ مبادئ بون التوجيهية إلى نقاط الاتصال الخاصة بالحصول وتقاسم المنافع في الدول الأعضاء ولمجموعة متزايدة من أصحاب المصلحة المسجلين من بين الحكومات، ومؤسسات البحوث، والشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية.

في أوائل عام 2005، أرسلت المملكة المتحدة لأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وأتاحت إلى الأطراف في الاجتماع الثالث للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع، نسخا من "دراسة الخبرة في تنفيذ أصحاب المصلحة في المملكة المتحدة لترتيبات الحصول وتقاسم المنافع بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي".  وتتعلق توصيات هذه الدراسة بصفة خاصة بمزايا زيادة التوعية بشأن مفهوم الحصول وتقاسم المنافع ومتطلباته، على الأجل القصير والأجل المتوسط، والتي اعتمدها وزراء البيئة في المملكة المتحدة.  وفي وقت لاحق من عام 2005، سيجتمع فريق عامل مهمته وضع أولويات هذه التوصيات وتنفيذها.

وقد ذكر بإيجاز الاستعراض الفرنسي للآليات القضائية الحالية المتاحة لمعالجة القضايا المحتملة لعدم الامتثال للشروط المتفق عليها تبادليا للحصول وتقاسم المنافع، ذكر في الوثيقة UNEP/CBD/WG-ABS/3/5.  ويمكن أن يرتبط بآليات موجودة في بلدان أخرى.

في عام 2005، نشرت وزارة البيئة الألمانية دراسة عن "مستخدمي الموارد الجينية في ألمانيا"، التي أتيحت إلى المشاركين في الاجتماع الثالث للفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع.  والدراسة عبارة عن تحليل لمستوى الوعي والمعرفة بشأن قواعد الحصول وتقاسم المنافع لدى مستخدمي الموارد الجينية في ألمانيا، وتقدم توصيات حول كيفية تحسين إشراك أصحاب المصلحة.  وعلى سبيل المتابعة، ستعقد حلقات عمل لمجموعات محددة من المستخدمين لتزويدهم بمحفل للحصول على معلومات متعمقة ولتبادل الخبرات.

وهناك مشروع آخر في ألمانيا بعنوان" "إعداد نموذج عملي للتقاسم العادل للمنافع من أجل استعمال الموارد البيولوجية في أراضي الأمازون الواطئة في إكوادور") www.probenefit.de(ProBenefit, ، ويهدف إلى إعداد إجراء ملائم للتقاسم المنصف للمنافع وذلك لاستخدام الموارد البيولوجية وما يرتبط بها من معارف أصلية وفقا لمبادئ اتفاقية التنوع البيولوجي.  ولهذا الغرض، سيقوم الشركاء في المشروع، مع حكومة إكوادور، والمنظمات الهندية المحلية وأوساط المجتمع الأخرى ذات الصلة، وكذلك المنظمات غير الحكومية المهتمة بالأمر، سيقومون باستكشاف نماذج جديدة للاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في إقليم الأمازون في إكوادور."

ويتناول القسم الثالث أدناه معالجة التطورات المتعلقة بمسألة الإفصاح عن منشأ/أصل/المصدر القانوني في طلبات الحصول على حقوق الملكية الفكرية.

ويتضمن القسم الثاني من الوثيقة UNEP/CBD/WG-ABS/3/5 أيضا معلومات مقدمة من الجماعة الأوروبية بخصوص التدابير المعتمدة من جانب دولها الأعضاء قبل الاجتماع الثالث للفريق العامل.
الهند
"تنفيذ مبادئ بون التوجيهية

إن مبادئ بون التوجيهية، نظرا لطبيعتها الطوعية وغير الملزمة، لم تستطع إنشاء بيئة تمكينية أو قدر من الثقة لمنع القرصنة البيولوجية، وتضمن الامتثال لأحكام الموافقة المسبقة عن علم والتقاسم المنصف للمنافع حسب رؤية الاتفاقية.  ولا يعتبر العمل الوطني وحده كافيا لضمان تحقيق المنافع لبلد المنشأ، وخصوصا في حالات استعمال الموارد النابعة في بلد ما، استعمالها في بلد آخر لتطوير منتجات وعمليات التي يتم الحصول على حماية البراءات بشأنها.  وبناء عليه، يجب إعطاء أولوية عالية لإعداد نظام دولي ملزم قانونيا بشأن الحصول وتقاسم المنافع."

المكسيك

وردت أراء المكسيك بخصوص هذه المسألة في التعليقات المقدمة بالعلاقة إلى النظام الدولي في الوثيقة UNEP/CBD/WG-ABS/4/INF/3.

النرويج:

"في 20 أبريل/نيسان 2001، وبناء على توصية من وزارة البيئة، تشكلت لجنة بموجب مرسوم ملكي لاستعراض التشريع المتعلق بالتنوع البيولوجي.  وفي تقريرها بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول 2004 - NOU 2004: 28، قدمت اللجنة مشروع قانون بشأن حماية البيئة الطبيعية، والمناظر الطبيعية والتنوع البيولوجي (ويشار إليه كمشروع القانون أو القانون الجديد).

ووفقا لاقتراح اللجنة، سيحل القانون الجديد محل القانون الحالي لحماية الطبيعة، ولكنه يتميز بمداه الأوسع لكثير عن حفظ الطبيعة بمعناه الكلاسيكي.  وبالتالي، يتضمن القانون أيضا أحكاما بشأن الحصول على المواد الجينية.  وتعالج اقتراحات اللجنة بشأن الحصول على المواد الجينية مسألتين أساسيتين.  أولهما أنه يجب تنظيم كيفية الحصول على المواد الجينية النرويجية.  وثانيهما الدور الذي يمكن أن يلعبه التشريع النرويجي في ضمان استعمال المواد الجينية من بلدان أخرى وفقا لأحكام اتفاقية التنوع البيولوجي.

ذكرت اللجنة أن هدفها يتمثل في حفظ المواد الجينية في النرويج أساسا كمورد مشترك، والذي يمكن من خلال البحث والتطوير أن يستعمل لتطوير معارف جديدة واختراعات جديدة لمنفعة الناس والبيئة.  ولتحقيق ذلك، يجب أن يكون الحصول على الموارد الجينية واستعمالها متمشيا مع أهداف الحفظ الواردة في مشروع القانون، ويجب احترام الاستخدام التقليدي من جانب الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.

إن اقتراح اللجنة فيما يتعلق بالمواد الجينية النرويجية التي يتم الحصول عليها من البيئة الطبيعية يعطي الحق لأي شخص باستكشاف واستخلاص واستخدام المواد الجينية ضمن الإطار المقدم في مشروع القانون والتشريعات الأخرى ذات الصلة.  ويميز مشروع القانون بين حقوق ملكية المواد البيولوجية – أي الكائنات - التي تحتوي على مواد جينية، وحقوق المواد الجينية نفسها.  وبالتالي، فإن الكائنات التي يتم الحصول عليها بطريقة قانونية، تتاح مثلا بحرية من خلال حق الحصول والمرور عبر الأراضي غير المزروعة، ويمكن استعمالها بغض النظر عن الغرض التي تجمع من أجله.  فعلى سبيل المثال، يمكن قطف وردة لوضعها في زهرية، لتربية نباتات جديدة من البذور، أو لإجراء البحوث التكنولوجية البيولوجية.

ويشمل مشروع القانون حكما يتطلب إبلاغ السلطة المختصة إذا استخدمت المواد الجينية المجمعة من البيئة الطبيعية لأغراض تجارية لاحقا.  وتقترح اللجنة حكما منفصلا بشأن الحصول على المواد الجينية الموجودة في مجموعات عامة في النرويج.  ويقضي ذلك بأن أي شخص يدير هذه المجموعات يجب أن يفعل ذلك وفقا لهدف مشروع القانون بشأن الحصول على المواد الجينية، وأن يسجل أي مواد جينية تنقل من المجموعة.  ومن المقترح أيضا أن أي شخص يتلقى مواد جينية من هذه المجموعات أن يمتنع عن المطالبة بحقوق الملكية الفكرية أو أي حقوق أخرى تتعلق بالمادة التي من شأنها أن تقيد استعمالها لإنتاج الأغذية أو للزراعة.  وضمن أمور أخرى، ينفذ الشرط الأخير أحد أحكام المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية من أجل الأغذية والزراعة.

وتقترح اللجنة أيضا مزيد من الأحكام لضمان جمع واستخدام المواد الجينية من بلدان أخرى وفقا لاتفاقية التنوع البيولوجي.  وتشمل هذه حكما ينص على أنه إذا كانت المواد الجينية مستوردة للاستعمال في النرويج من دولة تشترط الموافقة على جمع أو تصدير هذا المواد، يمكن السماح بالاستيراد فقط إذا كانت هذه الموافقة قد أعطيت ووفقا لشروط هذه الموافقة.  وسيجعل ذلك من الممكن إنفاذ شرط الحصول على الموافقة في النرويج.

اقترحت اللجنة كذلك أن المعلومات عن بلد التوريد أو بلد المنشأ يجب أن تصاحب المواد الجينية التي ستستعمل في النرويج.  ويجب أن يصاحب المواد أيضا أي معلومات عن أي استعمال للمعارف التقليدية للشعوب الأصلية إذا كانت القواعد تنص على ذلك.  وبالرغم من أن هذه الأحكام يجب أن تحسن توثيق أصل المواد الجينية وتعطي درجة معينة من السيطرة عليها، فمن الصعب إنفاذ قواعد بشأن الحصول على المواد الجينية من جانب واحد على المستوى الوطني.  وشددت اللجنة بالتالي على أنه من الضروري الاستمرار في إعداد الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية.  وقد عرضت اقتراحات اللجنة للنقاش العام على نطاق واسع.  وستنظر الحكومة في اقتراح قانون لتقديمه إلى البرلمان استنادا إلى هذا النقاش.
ثالثا –
المسائل التي حددتها الأطراف بشأن الإفصاح عن منشأ/مصدر/الأصل القانوني

للموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية في طلبات حقوق الملكية الفكرية

ألف -    التطورات على المستوى الوطني

كوستاريكا

قانون التنوع البيولوجي رقم 7788:  ينص القانون على إلزام كل من المكتب الوطني للبذور (الهيئة الوطنية التي تمنح حقوق مربي النباتات) وسجلي حقوق الملكية الفكرية والملكية الصناعية أن يتشاورا مع المكتب التقني للجنة الوطنية للإدارة التنوع البيولوجي – الهيئة الوطنية التي تنظم الحصول على الموارد الجينية للتنوع البيولوجي في كوستاريكا)، قبل منح أي حماية لحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية بخصوص الابتكارات التي تشمل عناصر التنوع البيولوجي.  ويلتزم الطرف المهتم بالأمر بإظهار شهادة منشأ صادرة عن السلطة الوطنية، والموافقة المسبقة عن علم.  وإذا أبدت السلطة الوطنية اعتراضا مقبولا، لا يمكن تسجيل الحماية أو حقوق البراءات للابتكار.

الجماعة الأوروبية

"عدلت بلجيكا قوانين براءات الاختراع فيها للإسهام في إيجاد شفافية بخصوص الأصل الجغرافي للمورد الجيني التي تستند إليه الاختراعات بشكل مباشر.  ويشمل القانون المعدل شرطا رسميا جديدا مفاده "أن طلبات براءات الاختراع يجب أن تحتوي على المصدر الجغرافي للمادة النباتية أو الحيوانية، الذي شكل أساس تطوير الاختراع، إذا كان معروفا".

الهند

"على المستوى الوطني، أصدرت الهند قانون التنوع البيولوجي (2002) الذي ينص على أن الموافقة المسبقة للسلطة الوطنية للتنوع البيولوجي ضرورية قبل تقديم أي طلبات للحصول على براءات الاختراع المستندة إلى أي بحث أو معلومات عن المورد البيولوجي الذي يتم الحصول عليه من الهند.  وعلاوة على ذلك، فإن قانون براءات الاختراع (التعديل) ينص على الإفصاح عن المصدر والأصل الجغرافي للمواد البيولوجية/وما يرتبط بها من معارف التي استعملت في اختراع ما.  وينص أيضا على الاعتراض على منح براءة الاختراع أو سحب براءة الاختراع في حالة عدم الإفصاح أو الإفصاح الخاطئ عن مصدر المواد البيولوجية وما يرتبط بها من معارف."

النرويج

"عدل قانون براءات الاختراع النرويجي في عام 2003.  ودخلت التعديـلات حيز النفاذ في 1 فبراير/شباط 2004.  وأدرجت فقرة جديدة، 8 (ب)، لمعالجة الإفصاح عن المنشأ.  وتنص الفقرة على أن طلبات براءة الاختراع يجب أن تشمل معلومات عن البلد الذي جمع فيه المخترع أو تلقي منه المواد البيولوجية (بلد التوريد).  وإذا نص القانون الوطني في بلد التوريد على أن الحصول على المواد البيولوجية مشروط بالموافقة المسبقة عن علم، يجب أن تذكر الطلبات ما إذا كان قد تم الحصول على هذه الموافقة.

إذا كان بلد التوريد مختلفا عن بلد منشأ المواد البيولوجية، ينبغي أن تذكر الطلبات معلومات عن بلد المنشأ.  وبلد المنشأ يعني البلد الذي تم تجميع المواد فيه من مصادر في الموضع الطبيعي.  وإذا نص القانون الوطني في بلد المنشأ على أن الحصول على المواد البيولوجية مشروط بالموافقة المسبقة عن علم، يجب أن تذكر الطلبات ما إذا كان قد تم الحصول على هذه الموافقة.  وإذا كانت المعلومات بموجب هذا القسم الفرعي غير معروفة، يجب أن يبيّن المقدم ذلك في طلبه.

يخضع انتهاك هذا الالتزام للعقاب وفقا لقانون العقوبات المدني العام رقم 166.  ويكون واجب تقديم المعلومات بدون الإخلال بمعالجة طلبات براءات الاختراع أو مدة سريان براءات الاختراع الممنوحة."

باء -
معلومات وآراء مقدمة من الأطراف بشأن مسألة الإفصاح عن 

منشأ/مصدر/الأصل القانوني للموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية
كندا

"اعتبارات محددة بخصوص الإفصاح عن منشأ/مصدر/الأصل القانوني للموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية

هناك اقتراح صمم للمساعدة في تتبع منشأ الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية وهو مطلب الإفصاح عن منشأ/مصدر/الأصل القانوني للموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية وذلك في طلبات براءات الاختراع.  وكانت هذه المسألة موضوع مناقشة مكثفة في المنظمة العالمية للملكية الفكرية وفي مجلس اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (TRIPs) التابع لمنظمة التجارة العالمية.
وفي هذا السياق، هناك حاجة إلى مواصلة تقييم أثر هذا الشرط على النظم الوطنية والدولية للملكية الفكرية القائمة وكذلك على مستخدمي الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية.  وقد أخذت كندا بجدية الآراء التي عبر عنها كثير من البلدان في اقتراحاتها للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وفي مجلس اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (TRIPs) التابع لمنظمة التجارة العالمية، وتساند استمرار المناقشات في هذه المحافل وكذلك في اتفاقية التنوع البيولوجي، حسبما هو ملائم.

إذا كان هناك شرط للإفصاح عن منشأ المورد الجيني في طلبات براءات الاختراع أو قواعد البيانات الأخرى، ستنشأ حاجة إلى إعطاء معلومات صحيحة عن منشأ المورد الجيني عبر "سلسلة استعمال" ذلك المورد برمتها، ابتداء من جمعه من موضعه الطبيعي إلى مرحلة البحث، إلى مرحلة التسويق، حسب الحالة.  ومن المحتمل أن يتحمل عبء هذا النظام حتى من لا يحصلون على منفعة مالية مباشرة.  ولذلك يجب أن يشارك جميع الفاعلين عبر "سلسلة الاستعمال" في عبء مسؤولية ضمان الإفصاح الصحيح، بما في ذلك وهو الأكثر أهمية، بلد منشأ المورد.  والواقع أن كيفية تقسيم هذا العبء ما زالت من المسائل التي لم تبحث على النحو الكامل.  وسوف يتطلب تقييم الطابع العملي للالتزام نهجا أوليا من مستويين: طبيعة المعلومات التي يجب الإفصاح عنها والعواقب المترتبة على عدم الامتثال.  فعلى سبيل المثال، يحتمل أن تنشأ أعباء مختلفة اعتمادا على ما إذا كان الإفصاح هو عن بلد منشأ أو عن بلد المصدر.  وفي سياق طلبات براءات الاختراع، قد يشترط الإفصاح عن بلد المنشأ تتبع المورد من المصدر الذي اكتشف فيه أولا بينما يشترط الإفصاح عن بلد المصدر تتبع المورد من المصدر الذي أخذ منه حديثا فقط.  وبالمثل، يمكن أن تتباين العقوبات حسب حالات الإفصاح غير الكافي والخاطئ أو عدم الإفصاح.

إن اختيار الآلية الملائمة بخصوص الامتثال لنظام الحصول وتقاسم المنافع يمثل تحديا لأنه قد ينطوي على بحث مسائل مثل التنظيم، والرصد، والتكاليف الإدارية، والفاعلية والولاية القضائية.  ثم يأتي بعد ذلك تحديد ما إذا كان الإفصاح عن منشأ/مصدر الموارد الجينية هو الحل الأمثل لضمان تقاسم المنافع والامتثال لنظام الحصول وتقاسم المنافع.  وفي الحقيقة، قدمت حلول أخرى على المستويين الوطني والدولي من أجل ضمان هذا الامتثال.  ومن شأن الاستمرار في مزيد من التحليل لهذه الخيارات في السياقات الملائمة أن يقدم مساهمة مفيدة في بحث خيارات السياسات الأمثل.

وبالرغم من ذلك، وحتى يتم وضع عناصر رئيسية أخرى للامتثال  لنظام الحصول وتقاسم المنافع – أي الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها تبادليا – فإن الإمكانية العملية للإفصاح، ستظل غير واضحة سواء كان الإفصاح إلزاميا أو طوعيا."
الجماعة الأوروبية

"قدمت الجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء رسميا في 16 ديسمبر/كانون الأول 2005، اقتراحا بشأن "الإفصاح عن منشأ أو مصدر الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية في طلبات براءات الاختراع" إلى اللجنة الحكومية الدولية بشأن حقوق الملكية الفكرية والموارد الجينية، والمعارف التقليدية والفولكلور، التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.  وينادي هذا الاقتراح (الوارد في المرفق) إلى وضع شرط متعدد الأطراف لطلبات براءات الاختراع للإفصاح عن بلد منشأ أو إذا لم يكن معروفا، مصدر الموارد الجينية التي يستند إليها الاختراع.  وببساطة، لن يحصل مقدم الطلب الذي يرفض الإفصاح عن هذه المعلومات، لن يحصل على براءة الاختراع: ولن ينظر في طلبه إلا بعد إفصاحه عن المعلومات.  وفي حالة إفصاح مقدم الطلب ولكنه قدم معلومات غير صحيحة، ستطبق عقوبات فعالة وتناسبية ورادعة خارج مجال قانون براءات الاختراع.  ومن شأن وضع هذا الشرط، بعد حصوله على الموافقة الدولية، أن يدخل تغييرات في معاهدتين لحقوق الملكية الفكرية تديرهما المنظمة العالمية للملكية الفكرية."  ويرد الاقتراح المقدم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية في المرفق بهذه الوثيقة.

اليابان

"أولا -
الوضع الحالي في الصناعة بخصوص الموارد الجينية في اليابان

تعتبر الموارد الجينية عنصرا أساسيا لبحوث التكنولوجيا البيولوجية وتسويقها.  ومن أجل ضمان التنمية السليمة للتكنولوجيا البيولوجية والصناعة البيولوجية، من الضروري تهيئة بيئة تسهل الحصول على الموارد الجينية.

اعترافا بالوضع الراهن، تلاحظ استراتيجيات التكنولوجيا البيولوجية الهدف التالي بالنسبة للموارد الجينية، "تمشيا مع اتفاقية التنوع البيولوجي، يجب علينا تحقيق التنسيق والتعاون مع البلدان في جمع وتأمين وتوفير الموارد الجينية".
  وهناك عدد من المشاريع العلمية والتجارية التي تم تطويرها في السنوات الأخيرة في اليابان.

فعلى سبيل المثال، أنشأ المعهد الوطني للتكنولوجيا والتقييم (NITE)، وهو مؤسسة إدارية مستقلة تحت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة (METI)، أنشأ مركز الموارد البيولوجية (NBRC) التابع للمعهد الوطني، الذي يجمع بنشاط الموارد البيولوجية، ويحفظها ويوزعها.  ومثلا، استنادا إلى اتفاقية التنوع البيولوجي، أبرم المركز اتفاقات المشاريع (PA) واتفاقات نقل المواد  (MTA)مع البلدان الأخرى لوضع نظم للاستغلال الفعال للموارد البيولوجية والجينية ولتقاسم المنافع ذات الصلة.  وعلاوة على ذلك، نفذت بعض الشركات الخاصة في اليابان أيضا مشاريع مشابهة مع بلدان أخرى وفقا لأحكام اتفاقية التنوع البيولوجي.

تمتلك الشركات اليابانية مستوى عال من الأداء التكنولوجي والبحثي من منظور عالمي تحت الاستعمال الفعال لتكنولوجيا الموارد الجينية.  ويظهر مسح أجريناه أن الشركات، لتحقيق أفضل استعمال للموارد المتاحة، يجب أن يكون لديها شعور بالمسؤولية لتحقيق تقاسم عادل ومنصف للمنافع مع موردي الموارد الجينية.  وعلاوة على ذلك، فإن الشركات على استعداد لتشجيع مشاريع البحوث القائمة على أساس الموارد الجينية والقيام بها مع موردي الموارد الجينية وفقا لاتفاق يبرم معها.

بالإضافة إلى ذلك، أعدت الحكومة اليابانية وثيقة بعنوان: "مبادئ توجيهية للحصول على الموارد الجينية" التي تساعد الشركات اليابانية ومؤسسات البحوث على توسيع فهمها لاتفاقية التنوع البيولوجي وتشجيع علاقات النجاح للجميع بين بلدان توريد الموارد الجينية واليابان، من خلال إتاحة الحصول الدولي على الموارد الجينية.

ونعتقد أن إحراز التقدم المستمر في هذه النهوج سيساعد على تحقيق الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع استنادا إلى أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي.

ولا شك أن هناك مخاطر ضخمة وزيادات في التكاليف تترك تأثيرا ضارا على قطاع الأعمال.  وهذا صحيح بوجه خاص في أفرع الأعمال التي تتطلب مصروفات نقدية كبيرة والبحث والتطوير على المدى الطويل لتحقيق الأرباح.  وإذا وضعت قواعد صارمة ضد أخذ الموارد الجينية من بلدان توريد هذه الموارد، وتسببت الإجراءات في إحداث زيادات في التكاليف، سيتردد قطاع الصناعة في استعمال الموارد الجينية.  ونتيجة لذلك، سيكون هناك قليل من المنافع لتقاسمها مع مقدمي الموارد الجينية.

ثانيا -
نقاط يجب طرحها قبل مناقشة شروط الإفصاح في طلبات حقوق الملكية الفكرية
قدمت عدة اقتراحات في المحافل الدولية تنادي باعتماد شروط إلزامية للإفصاح في طلبات براءات الاختراع (أي الإفصاح عن بلد مصدر/بلد منشأ الموارد الجينية و/أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية تستعمل في الاختراعات، ودليل الموافقة المسبقة عن علم، ودليل تقاسم المنافع) وذلك لتحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي.  غير أنه قبل مناقشة هذه الاقتراحات خارج سياق الاتفاقية، يجب علينا أولا أن نعمق فهمنا للمشاكل والوضع الحالي بخصوص الحصول على الموارد الجينية وتقاسم منافعها في سياق اتفاقية التنوع البيولوجي.

نفذت الدول الأعضاء في اتفاقية التنوع البيولوجي عدة جهود للامتثال لأهداف الاتفاقية.  وتعتبر "مبادئ بون التوجيهية" إحدى هذه الجهود.  وبالإضافة إلى ذلك، وضعت بعض البلدان بالفعل نظاما داخليا يتعلق بالحصول وتقاسم المنافع.  غير أن الواقع يشير إلى أن مدى الموارد الجينية، وتعاريف المصطلحات المستعملين في اتفاقية التنوع البيولوجي ما زالا غير واضحين، ولا يوجد تجانس فعلي لكل نظام من النظم الداخلية بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي.

على سبيل المثال، هناك موارد جينية مختلفة تتراوح بين الموارد المكتشفة حديثا خلال عمليات التفتيش على الموارد والموارد التي يمكن الحصول عليها بسهولة في الأسواق.  وبالتالي، فمن الضروري توضيح مدى الموارد الجينية التي يلزم الحصول على الموافقة المسبقة عن علم وتقاسم المنافع بشأنها.  وإضافة إلى ذلك، ما زال تعريف مصطلح "المشتقات" غير واضح.  وبالنسبة لمصطلح "المعارف التقليدية"، لا يوجد حتى الآن اتفاق عام على التعريف، وهناك أيضا صعوبة في تحديد مصدر أو منشأ المعارف التقليدية نظرا لعدم وجود شكل لها.  ومن أجل الاستجابة لقواعد الحصول على الموافقة المسبقة عن علم، هناك حاجة إلى نظم عالية الشفافية وذات إجراءات مبسطة.  ومع ذلك يجب القول أنه في الوقت الحاضر، فإن النظام في الدول الأعضاء ينقصه التوحيد.

وبالتالي، تعتبر اليابان أنه من الضروري مناقشة المسائل غير الواضحة في مجال اتفاقية التنوع البيولوجي وتعميق فهم المشاكل والأوضاع الحالية بخصوص الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع بالاستناد إلى الخبرات الوطنية.  وعلى أساس هذا الفهم، وبعبارة أخرى، فإنه بعد أن يتضح مجال اتفاقية التنوع البيولوجي فقط، سيكون من المفيد دراسة الحلول الممكنة خارج مجال الاتفاقية، ويمكن أن تشكل هذه الحلول أساسا لمناقشة شروط الإفصاح عن الموارد الجينية في طلبات براءات الاختراع.

ثالثا -
الشروط الإلزامية للإفصاح في طلبات حقوق الملكية الفكرية
قدمت عدة اقتراحات في المحافل الدولية بأن الشروط الإلزامية للإفصاح في طلبات براءات الاختراع يجب أن تعتمد كجزء من التدابير لضمان الحصول على الموارد الجينية والنص على التقاسم العادل والمنصف للمنافع.  غير أن اليابان تعتبر أن استحداث هذه الشروط الإلزامية للإفصاح لا ينبع من نظام براءات الاختراع وأنه ليس هناك ضرورة منطقية لذلك.

(1)
شروط الإفصاح في طلبات براءات الاختراع

ينص نظام براءات الاختراع على فئتين لشروط "الإفصاح" (أي شروط ضرورية وشروط شكلية) كشروط مسبقة لمنح حق البراءة لاختراع ما.  ولا يمكن أن تفسر ضرورة الإفصاح عن مصدر/بلد منشأ الموارد الجينية و/أو يرتبط بها من معارف تقليدية المستعملة في الاختراعات، ودليل الموافقة المسبقة عن علم ودليل تقاسم المنافع، لا يمكن تفسيرها بفئتي شروط "الإفصاح" في نظام البراءات.  وبدون تفسير ضرورة الإفصاح تفسيرا واضحا، ينبغي ألا تدرج أي عقوبات إدارية في نظام براءات الاختراع، بما في ذلك إلغاء صلاحية حق البراءة.


(أ)
الشروط الجوهرية

حتى مع الإفصاح عن مصدر/بلد منشأ المورد الجيني في طلب ما، فمن المستحيل عمليا التأكد من أن طرفا ثالثا، يكون قد ساهد الطلب، يمكنه الحصول على نفس المورد الجيني.  وفي كثير من البلدان بالتالي، فإن شروط الوصف (بما في ذلك شروط التمكين) بالنسبة "للاختراعات المستندة إلى الموارد الجينية" يتم ضمانها بموجب "نظام للإيداع".  ومثلا يشترط القانون الياباني لبراءات الاختراع، على مقدم طلب الاختراع المستند إلى كائن حي دقيق (كائنات حية دقيقة جديدة في كثير من الحالات)، الذي لا يمكن لشخص يتمتع بمهارة في هذا المجال أن يحصل عليه بسهولة، يشترط عليه إيداع الكائن الحي الدقيق في مؤسسة إيداع منحت صفة سلطة دولية للإيداع بموجب معاهدة بودابست أو يعينها رئيس لجنة مكتب براءات الاختراع في اليابان ، ويجب عليه تقديم نسخة من إيصال الإيداع الصادرة عن مؤسسة الإيداع إلى المكتب.  (القسم 27 مكررا من القواعد بموجب قانون براءات الاختراع).  وليس الغرض من نظام الإيداع الإفصاح عن مصدر/بلد منشأ الموارد الجينية، ولكن حل مشكلة عدم حصول الطرف الثالث على الكائنات الحية الدقيقة، لأن هناك بعض الحالات التي لا يمكن فيها الحصول بشكل ملائم على المعلومات عن إتمام اختراع ما أو نشر التكنولوجيا في وصف الاختراع استنادا إلى الكائن الحي الدقيق المبيّن في الطلب.  وبالتحديد، يمكن حل مشكلة عدم الحصول بالتالي، عن طريق إيداع الكائن الحي الدقيق المتعلق بالاختراع لدى مؤسسة إيداع، وبتمكين المؤسسة من تقديم الكائن الحي الدقيق إلى طرف ثالث.  وفي الوقت الحالي، استطاع نظام إيداع الكائنات الحية الدقيقة أن يفي تماما بشروط الوصف في الطلب (بما في ذلك شروط التمكين).  وبالتالي، لا يمكن اعتبار فرض التزام جديد للإفصاح عن مصدر/بلد المنشأ للموارد الجينية في طلبات براءات الاختراع، اعتباره نهجا مفيدا.

وبالنسبة لطلب الحصول على براءة اختراع مستند إلى كائن حي دقيق، والذي يمكن لأي شخص يتمتع بمهارة في هذا المجال الحصول عليه بسهولة، لا يشترط أن يودع مقدم الطلب الكائن الحي الدقيق.  وما على مقدم الطلب إلا أن يصف كيفية عمل الاختراع، باستعمال الكائن الدقيق المتاح للجمهور، بشكل يمكن لأي شخص يتمتع بمهارة في هذا المجال أن يستغل الاختراع.  ولا يمكن استعمال المعلومات بشأن مصدر/بلد منشأ المورد الجيني لتلبية شروط الوصف الواردة في الطلبات (بما في ذلك شروط التمكين).  وبالتالي، ومع حصول الجمهور على الكائنات الحية الدقيقة التي تتعلق بها الطلبات، فإن فرض التزام جديد على مقدمي الطلبات للإفصاح عن مصدر/بلد منشأ الموارد الجينية في طلبات براءات الاختراع التي يقدمونها، لا يمكن اعتباره نهجا مفيدا بالنسبة لشروط الوصف في الطلبات (بما في ذلك شروط التمكين).

ويناء عليه، وللأسباب المذكورة أعلاه، لا يمكن أن يكون الإفصاح عن مصدر/بلد منشأ الموارد الجينية في طلبات براءات الاختراع، أن يكون بديلا عن نظام الإيداع بالنسبة لشروط الوصف في الطلبات (بما في ذلك شروط التمكين). ويسري نفس الشيء على الإفصاح عن دليل الموافقة المسبقة عن علم وتقاسم المنافع.

علاوة على ذلك، كما في حالة شخص يرغب في الحصول على براءة ما، فإن المعلومات المتضمنة في وثائق فنية سابقة تعتبر ضرورية لمقارنة وتقرير مستوى التكنولوجيا المستخدم في طلب يفي بالمعايير التقنية وقت الإيداع، وذلك للإسهامات التكنولوجية التي يقدمها اختراع الطالب، ولحداثة الاختراع والخطوات الإبتكارية للاختراع.  وإذا وصف مقدم الطلب معلومات عن فن سابق في الوصف التفصيلي للاختراع، فإن ذلك سيساعد على الإسراع في عملية الفحص.  وسيساعد أيضا على إرساء حقوق أكثر استقرارا لأن مثل هذه المعلومات تمكن الفاحصين من إجراء مقارنة دقيقة بين اختراع قدم طلب بشأنه والفنون السابقة ذات الصلة.

ومن ناحية أخرى، فإن المعلومات بشأن المصدر/بلد منشأ الموارد الجينية، ودليل الموافقة المسبقة عن علم، ودليل تقاسم المنافع، يجب أن تكون غير ضرورية لتقرير مستوى الإبداع والابتكار بالنسبة للاختراع.  ولا يمكن أيضا أن تعتبر هذه المعلومات ضرورية بالنسبة للبحوث عن الفنون السابقة.  وبالتالي، لا يوجد سبب لتقديم هذه المعلومات كشرط إضافي للإفصاح من منظور عملية الفحص.


(ب)
الشروط الشكلية

إن قيودا مثل أسماء مقدمي الطلبات يجب ألا تصبح شروطا شكلية إلا عندما تعتبر هذه الشروط معقولة (انظر المادة 62 من اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (TRIPs)).  وبناء عليه، وفيما يتعلق بالإفصاح عن مصدر/بلد منشأ الموارد الجينية، ودليل الموافقة المسبقة عن علم، ودليل تقاسم المنافع، لا نعتقد أن شرط الإفصاح يجب أن يعتبر إجراءا وشكلا معقولين.  وحتى بدون الإفصاح، لا توجد مشكلة في تنفيذ إجراء تسجيل البراءة، كما أن غياب الإفصاح لا يبطل إجراء تسجيل البراءة.

ترمي معاهدة قانون براءات الاختراع إلى تعميم واتساق الإجراءات في عملية فحص براءات الاختراع، وتنص في المادة 5 على ما يلي:

"على  الطرف المتعاقد أن ينص على أن تاريخ إيداع الطلب هو التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب التابع له جميع العناصر التالية، الموجهة، حسب اختيار مقدم الطلبات، في شكل ورقي أو حسبما يسمح به المكتب خلافا لذلك، لأغراض تاريخ الإيداع:

(1)
إشارة صريحة أو ضمنية إلى أن العناصر يعتزم أن تكون طلبا؛

(2)
إشارات تسمح بتحديد هوية مقدم الطلب أو تسمح للمكتب بالاتصال به؛

(3)
جزء يبدو ظاهريا وكأنه وصف."

من المنظور الرسمي، ليس من الضروري بالتالي الإفصاح عن مصدر/بلد منشأ الموارد الجينية.

(2)
العبء الواقع على مقدمي طلبات براءات الاختراع والتأثير على الحصول على الموارد الجينية

لضمان الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع، يجب إنشاء نظام في بلد المنشأ لتمكين متلقي الموارد الجينية من الحصول على الموافقة المسبقة عن علم من البلد.  وإذا لم تتوافر شفافية إجراءات هذا النظام، سيتعين على متلقي الموارد الجينية أن يتحملوا عبئا كبيرا لأنه ينبغي عليهم الحصول على الموافقة المسبقة من قبل من هذا النظام.  وعلاوة على ذلك، سيؤدي ذلك إلى وضع مقدمي طلبات الحصول على براءات الاختراع في موقف يكون فيه من الصعب عليهم الإفصاح عن بلد المنشأ، ودليل الموافقة المسبقة عن علم، ودليل تقاسم المنافع.

وإذا كان الشرط المقترح للإفصاح في طلبات براءات الاختراع إلزاميا وإذا كان غياب الإفصاح سيلغي صلاحية حق البراءة، فسوف يؤدي ذلك إلى زيادة المخاطر والأعباء على مقدمي طلبات البراءة الذين يتقدمون للحصول على براءات بشأن اختـراع يستند إلى موارد جينية و/أو ما يرتبط بها من معارف تقليديـة.  وفي الحالات التي لا يحدد فيها مقدم الطلـب مصـدر/بلد منشأ المورد الجيني فورا (مثل (1) شركة اشترت المورد مباشرة من تاجر الموارد الجينيـة أو (2) باحثون تبادلوا موارد جينية من خلال شبكة للباحثين)، يكون على مقدم الطلب أن يتحقق مباشرة عن مصدر/بلد منشأ الموارد الجينية.  وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن هناك وفرة للمعلومات الصناعية السرية في وثائق الموافقة المسبقة عن علم أو عقود تقاسم المنافع.  وسيشكل الإفصاح عن هذه المعلومات الصناعية السرية عبئا آخر على مقدمي طلبات براءات الاختراع.  وقد تحبط هذه الأعباء المخترعين عن إجراء البحوث في الاختراعات القائمة على الموارد الجينية بسبب ارتفاع التكاليف أو من الحصول على براءات لهذه الاختراعات.  ونتيجة لذلك، ستستخدم موارد بيولوجية أقل، وفي النهاية لن يتم تسهيل الحصول على الموارد الجينية وكذلك التقاسم العادل والمنصف للمنافع.  وقد يؤدي ذلك إلى عواقب خطيرة ليس على البلدان المستخدمة فحسب، بل أيضا على البلدان التي تقدم الموارد أو بلدان منشأها.

(3)
العلاقة مع اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (TRIPs)
تنص المادة 27-1 من اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (TRIPs) على أن: "تتاح براءات الاختراع ويتمتع بحقوق براءات الاختراع بدون تمييز لمكان الاختراع، أو مجال التكنولوجيا..."  وبالتالي، إذا كانت شروط الإفصاح مطبقة على الاختراعات القائمة على الموارد الجينية فقط، وإذا سمح برفض البراءات لمثل هذه الاختراعات على أساس غياب شرط الإفصاح، فإن الموافقة على هذه الشروط ستعتبر ضمن موضوع "التمييز في مجال التكنولوجيا."
جيم -
تجميع للنشاط التحليلي مقدم من الأطراف، والمنظمات الدولية، والمجتمعات 

الأصلية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين بشأن حدوث، وطبيعة، وتكاليف
سوء تخصيص الموارد الجينية: فاعلية تدابير ضمان الامتثال، وإمكانية 
تطبيقها عمليا، وتكاليفها؛ ومشاكل الإنفاذ بموجب التشريع الوطني

وردت مساهمات متعلقة بسوء تخصيص الموارد الجينية من الهند، وبصورة مشتركة من الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية (IFOAM)، في بون، ومؤسسة البحوث من أجل العلم والتكنولوجيا والإيكولوجيا (نيودلهي، الهند) وتحالف الخضر/الأوروبي الحر في البرلمان الأوروبي (بروكسل، بلجيكا).
الهند

النشاط التحليلي الذي أجرته الهند بخصوص سوء تخصيص الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية

أجرى المعهد الوطني للعلوم والاتصال ومعلومات الموارد في الهند دراسات تفصيلية في عامي 2000 و 2003 بشأن سوء تخصيص الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية في الهند.  وبحثت الدراسة في عام 2000 براءات الاختراع الممنوحة من المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع، ونظرت الدراسة التي أجريت في عام 2003 في براءات الاختراع الممنوحة من USPTO والمكتب الأوروبي (EPO) والمكتب البريطاني (UKPTO).  ويرد أدناه موجز عن هذه الدراسات.

في عام 2000، كانت هناك 4869 إشارة إلى 90 نباتا طبيا في قاعدة بيانات المكتب الأمريكي منها 80٪ بخصوص سبعة نباتات طبية هي: كوماري، موستاكا، تمرابرنا، غرجارا، أتاسي، جمبيرا وخربوزا.  وهناك 408 إشارة إلى نبات الصبر (Aloe vera) في مارس/آذار 2000 فقط.  وخضعت 762 براءة اختراع عن النباتات الطبية للدراسة، يمكن تصنيف 360 منها على أنها تقليدية.

في عام 2003، كان هناك أكثر من 15000 إشارة إلى 53 نباتا طبيا في قواعد بيانات المكتب الأمريكي والمكتب الأوروبي لبراءات الاختراع، مما يشكل بالتالي زيادة بثلاثة أضعاف في عدد البراءات الممنوحة.

وفي عام 2004، أجريت دراسة بخصوص 119 نباتات طبية ذات أولوية بالنسبة لعدد البراءات الممنوحة، مما يثبت كذلك زيادة عدد حالات القرصنة البيولوجية.

	الزيادة ٪
	براءات الاختراع الممنوحة من USPTO بشأن 119 نبات طبي
	السنة

	
	329 17
	2000

	16.8
	835 20
	2002

	13.0
	956 23
	2004


وتشير الدراسة إلى أن نبـات الصبـر (Aloe vera) حصل على أقصى عدد من براءات الاختـراع من ضمن 1063 بـراءة في عام 2000، و 1458 في عـام 2002 وارتفع إلى 1811 في عام 2004.  وبالمثل، حصل نبات Cyperus rotundus على 872 براءة اختراع في عام 2000، و 924 في عام 2002، و 954 في عام 2004.  ويرد في الجدول أدناه تفاصيل الطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وكذلك البراءات الممنوحة.

	اسم النبات
	طلب براءة الاختراع المقدم/الممنوح
	الإشارات المذكورة
	سنة التسجيل/المنح

	U: Badam,E: Almond

B: Prunus amygdalus Batsch 
	20010006666
	Unani
	2001

	U: Babuna,E: Wild Chamomile

B: Matricaria chamomilla Linn.
	US 20020198580
	Unani
	2002

	
	US 20020177535
	Unani
	2002

	
	US 20020176876
	Unani
	2002

	U: Badam,E: Almond

B: Prunus amygdalus Batsch 
	US 20020035046
	Unani
	2002

	U: Darchini,E: Cinnamon

B: Cinnamomum zeylanicum blume 
	US 20020111280
	Unani
	2002

	U: Hina/Mehndi

E: Henna

B: Lawsonia inermis Linn.
	US20020166182
	Unani
	2002

	
	US20020155069
	Unani
	

	
	US20020136702
	Unani
	

	U: Hulba/Methi

E: Fenugreek

B: Trigonella foenum-graecum Linn.
	US20020173510
	Unani
	2002

	U: Kafoor

E: Camphor

B: Cinnamomum camphora Nees & Eberm.
	US 20020197228

	Unani
	2002



	
	US 20020187108
	Unani
	2002

	
	US 20020176879
	Unani
	2002

	U: Katan/Alsi

E: Linseed

B: Linum usitatissimum Linn.
	US20020136712
	Unani
	2002

	U: Nankhwah/Ajwayin

E: Ajowan/Bishop’s weed

B: Trachyspermum ammi (Linn) Sprague
	US20020136783
	Unani
	2002

	U: Sana

E: Senna

B: Casisa angustifolia Vahl.

	US 20020071872
	Unani
	2002

	U: Sandal Safaid

E: Sandal wood

B: Santalum album Linn.
	US20020049257
	Unani
	2002

	U: Babuna.E: Wild Chamomile

B: Matricaria chamomilla Linn.
	US 20030064120
	Unani
	2003

	
	US 20030017179
	Unani
	2003

	U: Gul-e-Surkh/Ward,E: Rose

B: Rosa damascena Mill.


	US20030054019
	Unani
	2003

	اسم النبات
	طلب براءة الاختراع المقدم/الممنوح
	الإشارات المذكورة
	سنة التسجيل/المنح

	U: Hulba/Methi,E: Fenugreek

B: Trigonella foenum-graecum Linn.
	SU20030068372
	Unani
	2003

	U: Kafoor,E: Camphor,B: Cinnamomum camphora Nees & Eberm.
	US 20030045572
	Unani
	2003

	
	US 20030031730
	Unani
	2003

	
	US 20030024997
	Unani
	2003

	
	US 20030008805
	Unani
	2003

	U: MomE: Beeswax
	US 20030059450
	Unani
	2003

	
	US 20030054019
	Unani
	2003

	U: Sandal Safaid,E: Sandal wood

B: Santalum album Linn


	US20030044368
	Unani
	2003

	U: Seer/Lehsun,E: Garlic

B: Allium sativum Linn


	US 20030059487
	Unani
	2003

	U: Shib/Phitkari ,E: Alum


	US 20030010691
	Unani
	2003

	U: Zanjabeel,E: Ginger

B: Zingiber officinale Rosc
	US 20030031737
	Unani
	2003

	Patents Granted

	U: Gurmar

E: Small Indian Ipecac

B: Gymnema sylvestre R. Br.


	US 5900240
	Unani
	1999

	U: Huzuz/Rasaut,E: Indian Berberry

B: Berberis aristata DC
	US 5591436
	Unani
	1997

	U: Jamun,E: Black plum

B: Syzygium cumini (Linn.) Skeels
	US5900240
	Unani
	1999

	U: Karela,E: Bitter gourd

B: Momordica charantia Linn.
	US 5900240
	Unani
	1999

	U: Neeb/Neem,E: Margosa

B: Azadirachta indica 
Turmeric for treating skin disorders
	US 5591436
	Unani
	1997

	
	US5897865
	Ayurveda
	1999



	Herbal composition and their use as hypoglycemic agents (Syzygium cuminii, Momordica charantia, Cephaelis ipecacuanha)
	US5900240
	Ayurveda
	1999

	Plant based therapeutic agents with virustatic and antiviral effect (Delphiniun denudatum, Ellettaria cardamom)
	US5725859
	Ayurveda
	1998

	Herbal composition (Melia azardirachta, Centratherum anthelminthicum)
	US5693327
	Ayurveda
	1997

	Method and composition for treatment of diabetes. (Cinnamomum tamala, Azardichta indicia Tinospora cordifolia, Syzygium cumini)
	US5886029
	Ayurveda
	1999

	Method of treating musculoskeletal disease and a novel composition therefor (Withania somnifera, Boswellia serrata, Curcuma longa, Zingiber officinale,)
	US5494668
	Ayurveda
	1996


في ضوء الدراسة السابقة، أجريت دراسة توضيحية عن البراءات الممنوحة للنباتات المتوطنة من بلدان نامية مثل الصين، الهند، جنوب أفريقيا، المكسيك، سري لانكا وماليزيا، من جانب USPTO وقواعد بيانات المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع (EPO) من أجل أبحاث عن القرصنة البيولوجية.  وقد أجريت الدراسة من خلال فحص بلد الممنوح/المخترع والمصدر الأصلي للمادة البيولوجية.  وفيما يلي أدناه بعض الأمثلة الموضحة للقرصنة البيولوجية في الهند.

الكركم (الزعفران الهندي) Turmeric (Curcuma longa Linn.)
يستخدم رايزومات الكركم كتوابل في الأكلات الهندية.  وله أيضا خواص تجعله عنصرا فعالا في الأدوية، ومستحضرات التجميل، وألوان الصباغة.  وقد استخدم كدواء بصفة تقليدية لعدة قرون في معالجة الجروح والطفح الجلدي.

في عام 1955، حصل (Suman K. Das and Hari Har P. Cohly) هنديان مغتربان يعملان في المركز الطبي بجامعة ميسيسيبي على براءة اختراع أمريكية (no.5, 401,504) بشأن استعمال الكركم في علاج الجروح.  وقدم المجلس الهندي للبحوث العلمية والصناعية (CSIR)، في نيودلهي التماسا بإعادة النظر في USPTO معترضا على براءة الاختراع على أساس فن سابق.  وقال المجلس الهندي أن الكركم استخدم لآلاف السنين لعلاج الجروح والطفح الجلدي وبالتالي فإن استعماله الطبي لم يكن اختراعا جديدا.  وقد اسندوا دعواهم بأدلة موثقة عن المعارف التقليدية، بما في ذلك نص بلغة السانسكريت وورقة نشرت عام 1953 في مجلة جمعية الطب الهندية.  وبالرغم من دعوة للنقض من حائزي براءة الاختراع، أخذ USPTO باعتراضات المجلس الهندي وألغى براءة الاختراع.  وكانت قضية الكركم قضية حكم ذات أهمية خاصة لأنه تم الاعتراض بنجاح لأول مرة على براءة اختراع تستند إلى المعارف التقليدية لبلد نام.  وألغى المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع هذه البراءة في عام 1997، بعد التأكد من أنها لم تكن ابتكارا؛ وأن نتائج المبتكرين كانت معروفة في الهند منذ قرون سابقة.

Neem (Azadirachta indica A. Juss.)
يمكن أن تستعمل مستخلصات النيم للحماية من الحشرات والأمراض الفطرية التي تهاجم محاصيل الأغذية؛ ويمكن استعمال الزيت المستخرج من بذوره لعلاج نزلات البرد والانفلونزا؛ وبخلطه في الصابون، يقدم شفاء من الملاريا، والأمراض الجلدية وحتى مرض التهاب السحايا.  وفي عام 1994، منح المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع (EPO) براءة اختراع لمؤسسة أمريكية هي W.R. Grace Company ولوزارة الزراعة الأمريكية بخصوص طريقة لمكافحة الفطريات على النباتات بمساعدة زيت النيم المستخرج باستعمال المياه.  وفي عام 1995، رفعت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الدولية وممثلو المزارعين الهنود دعوى اعتراض قانوني ضد براءة الاختراع.  وقدمت المجموعة أدلة على أن التأثير الفطري لمستخرجات بذور النيم كان معروفا ومستخدما من قرون سابقة في الزراعة الهندية لحماية المحاصيل، وبالتالي كان فن مسبق ولا يسمح بحق تسجيل براءة اختراع بصدده.  وفي عام 1999، أعلن المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع أنه وفقا للأدلة، تم الإفصاح عن جميع سمات الدعوى الحالية للجمهور العام قبل تقديم طلب الحصول على براءة الاختراع وأن براءة الاختراع لا تعبر عن خطوة ابتكارية.  وفي مايو/أيار 2000، ألغى المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع البراءة الممنوحة للنيم.

المنظمات

الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية (IFOAM)، في بون، ومؤسسة البحوث

من أجل العلم والتكنولوجيا والإيكولوجيا (نيودلهي، الهند) وتحالف الخضر/الأوروبي الحر

في البرلمان الأوروبي (بروكسل، بلجيكا)

في ضوء المفاوضات بشأن النظام الدولي، قدمت مساهمة مشتركة من هذه المنظمات وترد في الوثيقة UNEP/CBD/WG-ABS/4/INF/3.  وبالإضافة إلى الآراء بخصوص المفاوضات بشأن نظام دولي، قدمت المساهمة معلومات تفصيلية عن التاريخ القانوني لقضية مادة النيم المبيدة للآفات.  وفي 8 مارس/آذار 2005، ألغى المجلس التقني للنقض التابع للمكتب الأوروبي لبراءات الاختراع (EPO) بالكامل براءة اختراع بشأن مبيد الفطريات المصنوع من بذور شجرة النيم.  ويمكن أن تكون المعلومات المقدمة في هذه المساهمة المشتركة والواردة في الوثيقة UNEP/CBD/WG-ABS/4/INF/3، ذات أهمية خاصة بالنظر إلى سوء تخصيص الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية.
مرفق

الرد المقدم من الجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء إلى اللجنة الحكومية الدولية المعنية 

بحقوق الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور، التابعة

للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في 16 ديسمبر/كانون الأول 2004

الإفصاح عن منشأ أو مصدر الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية 

في طلبات براءات الاختراع

اقتراح الجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية

1-
مقدمة

تشرح هذه الوثيقة السمات الأساسية لاقتراح متوازن وفعال بشأن الإفصاح عن الموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية في طلبات البراءات.

وافقت الجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء بالفعل في الإخطار الموجه إلى مجلس اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (TRIPs) في عام 2002 على بحث ومناقشة إدخال نظام محتمل، مثل شرط قائم بذاته بصدد الإفصاح، من شأنه أن يسمح للدول بأن تتبع، على مستوى عالمي، جميع طلبات البراءات بخصوص الموارد الجينية.
  ومنذ عام 2002، أسهم في النقاش الدائر العديد من التطورات في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، ومنظمة التجارة العالمية (WTO)، ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، واتفاقية التنوع البيولوجي (CBD)، وغيرها من المحافل ذات الصلة.  ومؤخرا، دعا مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن تبحث القضايا بخصوص العلاقة المتبادلة بين الحصول على الموارد البيولوجية ومتطلبات الإفصاح في طلبات حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الخيارات المتعلقة بأحكام نموذجية بصدد متطلبات الإفصاح المقترحة.
  وقررت الجمعية العمومية للمنظمة العالمي للملكية الفكرية في عام 2004 أن المنظمة يجب أن تستجيب لهذه الدعوة.  وتعكس المقترحات الحالية موقف الجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء حول هذه القضية.

2-
شرط الإفصاح إلزامي ينطبق على جميع طلبات البراءات

في الإخطار المؤرخ عام 2004 إلى مجلس TRIPs، أعربت الجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء عن تفضيلها لشرط ينطبق على جميع طلبات البراءات.  وتعتبر الجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء أيضا أن التزام الإفصاح يجب أن يكون إجباريا، مما يعني أن شرط الإفصاح يجب أن ينفذ بشكل إلزامي قانونيا وشامل.  فوجود نظام عالمي وإلزامي يهيئ أرضية تعامل مستوية للصناعة والاستغلال التجاري للبراءات، ويسهل أيضا الإمكانيات التي تنص عليها المادة 15 (7) من اتفاقية التنوع البيولوجي بخصوص تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية.

وينبغي أن يحدث إدخال هذا المشروع بشكل فعال وفي الوقت المناسب وأن يكون متصلا بالإطار القانوني الدولي القائم لبراءات الاختراع.  وتحقيقا لمثل هذا الشرط الإلزامي الخاص بالإفصاح، سيكون من الضروري تعديل معاهدة قانون البراءات (PLT)، ومعاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT)، وكذلك حسب مقتضى الحال، الاتفاقات الإقليمية، مثل اتفاقية البراءات الأوروبية (EPC).  وحينئذ ينطبق شرط الإفصاح على جميع طلبات البراءات الدولية والإقليمية والوطنية في أقرب وقت ممكن.

3-
بلد المنشأ، أو إذا لم يكن معروفا، المصدر المحدد للموارد الجينية، يجب أن يتم الإفصاح عنه

لتقديم طلبات براءات تحتوي على فكرة واضحة لما يجب الإفصاح عنه، فمن المقترح أن تكون اللغة المستخدمة هنا هي نفس اللغة التي تستخدم في تعاريف اتفاقية التنوع البيولوجي لبلد المنشأ والموارد الجينية والمواد الجينية.

أولا، المواد التي ستخضع لهذا الشرط: تنص المادة 15 (7) من اتفاقية التنوع البيولوجي على ضرورة تلبية أهداف الحصول وتقاسم المنافع بخصوص "موارد جينية".  ولذلك فمن المعقول استعمال اللغة المقبولة عالميا في اتفاقية التنوع البيولوجي لأغراض الاتساق.  أما "الموارد الجينية" فهي تعرّف في المادة 2 من اتفاقية التنوع البيولوجي بأنها "مواد جينية تكون ذات القيمة الفعلية أو المحتملة".  ويقول نفس النص أن "المادة الجينية" تتضمن أي مواد من أصل نباتي أو حيواني أو جرثومي أو غيرها من الأصول تحتوي على وحدات عاملة للوراثة".  وفي هذا السياق، تستبعد الموارد الجينية البشرية،
 ويجب ترحيل هذا الاستبعاد إلى النظام المقترح.

ثانيا، منشأ المورد الجيني:  إن الإفصاح عن شرط المنشأ من شأنه أن يساعد البلدان التي توفر إمكانيات الحصول على الموارد الجينية في رصد وتتبع الامتثال لقواعد الحصول وتقاسم المنافع الوطنية.  وعلى هذا الأساس، يجب إلزام مقدم الطلب بإعلان بلد منشأ الموارد الجينية، إذا كان يعلمه.  ولن يكون لزاما عليه القيام بإجراء أي بحث إضافي، ذلك أن الإفصاح عن بلد المنشأ هو الذي يمهد السبيل لرصد مدى احترام قواعد الحصول وتقاسم المنافع، إذا كانت هذه القواعد سارية.

إن اتفاقية التنوع البيولوجي تعرّف "بلد المنشأ" بأنه البلد الذي يمتلك الموارد الجينية في وضعها الطبيعي.  وبموجب هذه الاتفاقية، فإن "الظروف في الوضع الطبيعي" تعني الظروف التي توجد فيها الموارد الجينية داخل النظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية، وفي حالة الأنواع المدجنة أو المستنبتة، في المحيطات التي تطور فيها خصائصها المميزة.

ومن الواضح أنه قد لا يكون من الممكن دائما أن يشير مقدم طلب البراءة إلى بلد المنشأ.  وفي هذه الحالات، فمن المقترح استعمال فكرة "المصدر" الأكثر اتساعا.  فإذا كان بلد المنشأ غير معلوم، ينبغي أن يعلن مقدم الطلب على مصدر المورد الجيني المحدد الذي حصل عليه المخترع ماديا والذي ما زال معلوما لديه.  ويشير اصطلاح "المصدر" إلى أي مصدر حصل منه مقدم الطلب على الموارد الجينية بخلاف بلد المنشأ، مثل مركز أبحاث، أو بنك جينات أو حديقة نباتية.

ثالثا، الرابطة بين المواد والاختراع المحمي بالبراءة:  يجب أن يكون مقدم الطلب قد استعمل الموارد الجينية في الاختراع الذي يطلب حمايته بالبراءة.  ويجب تطبيق فكرة تجعل من الممكن للطالب أن يفصح عن المادة المستعملة في الاختراع بشكل واف، دون أن يكون ملزما بإجراء مزيد من البحث عن منشأ المورد، مع مراعاة مصالح مقدم الطلب، ومكتب البراءات، وغير ذلك من أصحاب المصلحة.  ويمكن إيجاد توازن جيد بالنص على ضرورة أن يكون الاختراع "مستندا بشكل مباشر" إلى الموارد الجينية المحددة.  وفي هذه الظروف، يجب أن يستخدم الاختراع المورد الجيني مباشرة، أي أن يعتمد على الخصائص المحددة لهذا الموارد.  ويجب أن يكون المخترع أيضا قد حصل على المورد الجيني ماديا، أي امتلاكه أو على الأقل أن يكون حدث اتصال به بدرجة كافية لتحديد خصائص المورد الجيني ذات العلاقة باختراعه.

4-
الإفصاح عن المعارف التقليدية ذات العلاقة 

في هذه الحالة المحددة، هناك أسباب وجيهة للنص على التزام بالإفصاح عن أن الاختراع يستند مباشرة إلى المعارف التقليدية المرتبطة باستعمال الموارد الجينية.  وطبقا للمادة 8 (ي) من اتفاقية التنوع البيولوجي، هناك التزام باحترام وحفظ المعارف التقليدية وصيانتها.

إن المعارف التقليدية هي ذات طابع غير ملموس والالتزام بالإفصاح عنها لا يمكن أن يستند إلى الحصول المادي عليها.  ولذلك، يمكن اقتراح أن يعلن مقدم الطلب عن المصدر المحدد للمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، إذا كان على علم بأن الاختراع يقوم مباشرة على أساس هذه المعارف التقليدية.  وفي هذا السياق، تشير الجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء إلى المادة 8 (ي) من اتفاقية التنوع البيولوجي التي تستعمل فيها فكرة "المعارف والابتكارات والممارسات".

غير أن هناك شواغل حول المدى غير الواضح المحتمل لمصطلح "المعارف التقليدية".  ولتحقيق اليقين القانوني اللازم، يجب إجراء مزيد من المناقشة المتعمقة لمفهوم المعارف التقليدية.

5-
شرط الشكل القياسي

لكي تتوافر لها الفاعلية، يجب أن تكون الوسيلة التي تقدم بها المعلومات ذات الصلة من جانب مقدم طلبات البراءة إلى مكاتب البراءات، وسيلة موحدة أو قياسية.  ويجب أن ينظم ذلك بشكل غير بيروقراطي واقتصادي.  والواقع أن غالبية ساحقة من مقدمي طلبات البراءات لا يسندون اختراعاتهم إلى موارد جينية و/أو معارف تقليدية مرتبطة بها، ويجب أن يقتصر العبء الواقع عليهم على الحد الأدنى المطلق.

إن السلطات المختصة بالبراءات، وخصوصا مكاتب البراءات، ليست ملزمة بإجراء تقييم لمحتوى المعلومات المقدمة.  ويجب ألا يكونوا ملزمين أيضا بتتبع ما إذا كان مقدم طلبات البراءات قد حصل على المواد ذات الصلة لطريقة متماشية مع أحكام تقاسم المنافع والموافقة المسبقة عن علم.  ويمكن أن يقتصر دورهم على التأكد من مدى الوفاء بالاشتراطات الرسمية، وخصوصا ما إذا كان مقدم الطلب الذي يعلن أن اختراعه مستند إلى موارد جينية و/أو معارف تقليدية مرتبطة بها قد أفصح عن هذه المعلومات بعدئذ.

تقترح الجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء تنظيم الإفصاح عن المعلومات بإضافة أسئلة للرد عليها في النموذج القياسي لطلبات البراءة.  وحينئذ يمكن لمقدم الطلب أن يرد بالنفي أو الإيجاب على سؤال ما إذا كان الاختراع مستندا بشكل مباشر إلى موارد جينية و/أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية.  وإذا كان الرد بالنفي، فلا يحتاج مقدم الطلب إلى استيفاء أي شرط إداري آخر حول هذه المسألة.  أما الرد الإيجابي، فهو يستوجب الإفصاح عن بلد المنشأ أو المصدر طبقا لما هو مقرر.  وفي الحالة الاستثنائية التي لا يكون بلد المنشأ أو المصدر معلومين لمقدم الطلب، فيجب الإعلان عن ذلك.

وإذا لم يتمكن مقدم طلبات البراءة من إعطاء رد سلبي أو إيجابي، أو إذا عجز عن الإفصاح عن معلومات عن بلد المنشأ أو المصدر أو رفض ذلك في الحالات التي يدعي فيها أن الاختراع يستند مباشرة إلى موارد جينية و/أو ما يرتبط بها من معارف تقليدية، فإن طلب البراءات لن يكون معدا طبقا للشروط الرسمية، إلا إذا أعلن مقدم الطلب أن بلد المنشأ والمصدر غير معلومين له.  ويجب إعطاء مقدم الطلب فرصة تصحيح هذا الإهمال في غضون مهلة محددة بموجب قانون البراءات.  غير أنه إذا استمر عجز مقدم الطلب عن إعطاء أي إعلان، فسوف يتوقف البت في الطلب، ويتم إبلاغ مقدمه بتبعات ذلك.

6-
ما الذي يحدث في حالة تسجيل معلومات غير صحيحة أو غير كاملة؟

يجب النص على عقوبات جدية وقابلة للتنفيذ في حالة تقديم معلومات غير صحيحة أو غير كاملة.  وإذا ثبت أن مقدم طلب البراءة أفصح عن معلومات غير صحيحة أو غير كاملة، فيجب أن تفرض على مقدم طلب البراءة أو حائزها عقوبات فاعلة ومتناسبة ورادعة خارج نطاق قانون البراءات.  أما إذا قدم مقدم الطلب معلومات إضافية أثناء معالجة طلبه، فإن تقديم هذه المعلومات الإضافية ينبغي ألا يؤثر في مواصلة البت في طلبه.  ولأسباب تتعلق باليقين القانوني، ينبغي ألا يؤثر تقديم معلومات غير صحيحة أو غير كاملة على صلاحية البراءة الممنوحة أو على الاعتداد بها ضد أي خرق لها.

يجب أن يترك لكل دولة متعاقدة أن تقرر طبيعة هذه العقوبات ومستواها، وفقا للممارسات القانونية الداخلية ومع احترام المبادئ العامة للقانون.  ويمكن أن تناقش في المنظمة العالمية للملكية الفكرية وفي محافل دولية أخرى وسائل إعداد هذه العقوبات.

7-
تبادل المعلومات

ثمة إجراء لا غنى عنه ومن شأنه أن يجعل من شرط الإفصاح الموضح في الأقسام السابقة حافزا فعالا للامتثال لقواعد الحصول وتقاسم المنافع، وهو إدخال إجراء إخطار بسيط تتبعه مكاتب البراءات.  ففي كل مرة تتلقى فيها هذه المكاتب إقرارا يفصح عن بلد المنشأ أو المصدر للمورد الجيني و/أو المعارف التقليدية المرتبطة به، فإن عليها أن تبلغ جهازا مركزيا بهذه المعلومات.  ويمكن أن يتم ذلك، على سبيل المثال، من خلال نموذج قياسي.  فهذا من شأنه أن يسهل قيام بلدان المنشأ وحائزي المعارف التقليدية، برصد احترام أي ترتيبات انضموا إليها لتقاسم المنافع.  ويجب إتاحة المعلومات ذات الصلة وفقا للقواعد الحالية الخاصة بالطابع السري للطلبات.

يجب أن يكون الإخطار مبسطا قدر الإمكان، ويجب ألا يترتب عليه أي عبء إداري غير ضروري على مكاتب البراءات.  ويجب إدارة تبادل المعلومات أيضا بشكل اقتصادي وبدون فرض رسوم إضافية غير ضرورية على مقدمي طلبات البراءات.  ويمكن أن يتم ذلك مثلا باستخدام الوسائل الإلكترونية.

سيكون من الملائم بوجه خاص تحديد آلية تبادل المعلومات التابعة لاتفاقية التنوع البيولوجي باعتبارها الجهاز المركزي الذي تتولى مكاتب البراءات تزويده بالمعلومات المتاحة من الإقرارات حول الإفصاح.

8-
ملخص

بإيجاز، تقترح الجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء ما يلي:

(أ)
ينبغي إدخال شرط إلزامي للإفصاح عن بلد منشأ أو مصدر الموارد الجينية في طلبات البراءات؛

(ب)
ينبغي أن يطبق هذا الشرط على جميع طلبات البراءات الدولية والإقليمية والوطنية في أقرب وقت ممكن؛

(ج)
ينبغي أن يعلن مقدم الطلب عن بلد المنشأ، وإن لم يكن معروفا، فمصدر المورد الجيني المحدد الذي تمكن المخترع من الحصول عليه ماديا، والذي ما زال معروفا لديه؛

(د)
يجب أن يكون الاختراع قائما بشكل مباشر على أساس الموارد الجينية المحددة؛

(ﻫ)
يمكن أن يكون هناك شرط آخر على مقدم الطلب بأن يعلن المصدر المحدد للمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية، إذا كان على دراية بأن الاختراع يستند مباشرة إلى مثل هذه المعارف التقليدية؛ وفي هذا السياق فإن الضرورة تدعو إلى إجراء مناقشة أخرى متعمقة لمفهوم "المعارف التقليدية"؛

(و)
إذا لم يبيّن مقدم الطلب أو رفض إعلان المعلومات المطلوبة واستمر في ذلك بالرغم من إعطائه فرصة تدارك هذا الإهمال، فيجب التوقف عن البت في الطلب؛

(ز)
إذا كانت المعلومات المقدمة غير صحيحة أو غير كاملة، ينبغي النظر في فرض عقوبات فاعلة، وتناسبية ورادعة خارج مجال قانون البراءات؛

(ح)
ينبغي إدخال إجراء إخطار مبسط تتبعه مكاتب البراءات في كل مرة تتلقى فيها إقرارا، وسيكون من الملائم بوجه خاص تحديد آلية تبادل المعلومات التابعة لاتفاقية التنوع البيولوجي باعتبارها جهازا مركزيا تزوده مكاتب البراءات بالمعلومات المتاحة.

تحاول هذه المقترحات صياغة وسيلة لإحراز التقدم من شأنها أن تؤمن قيام نظام فعال ومتوازن وواقعي، على المستوى العالمي، للإفصاح في طلبات البراءات.
----






*	UNEP/CBD/WG-ABS/4/1


�	يمكن الوصول إلى بوابة الجماعة الأوروبية بشأن الحصول وتقاسم المنافع على العنوان التالي: http://abs.eea.eu.int


�	استراتيجيات التكنولوجيا البيولوجية (مجلس استراتيجية التكنولوجيا البيولوجية، ديسمبر/كانون الأول 2002).


تعتبر الموارد الجينية البيولوجية مفيدة جدا، بما في ذلك الحيوانات، والنباتات، والكائنات الحية الدقيقة، والخلايا/الأنسجة البشرية والجينات، ولكنها في نفس الوقت محدودة، في الاستعمالات الصناعية والبحوث.  ويعتبر تعزيز هذه الموارد بالفعل مهما من منظور المنافسة العالمية.  ويجب على جميع الأطراف المعنية بذل جهود مشتركة لجمع وتأمين وتقديم الموارد الجينية البيولوجية، بما في ذلك المعلومات الجينية من أجل تعزيز أساس المنافسة الصناعية، ومساعدة أمتنا في حماية حقوقنا في هذا المجال.


وتمشيا مع اتفاقية التنوع البيولوجي، يجب علينا تحقيق التنسيق والتعاون مع البلدان في جمع وتأمين وتوفير الموارد الجينية.


�	إخطار من الجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء إلى مجلس االاتفاقات المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (TRIPs) بصدد استعراض المادة 27-3 (ب) من اتفاق TRIPs والعلاقة بينها وبين اتفاقية التنوع البيولوجي وحماية المعارف التقليدية والفولكلور (WTO document IP/C/W/383).


�	انظر الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/6/13.


�	لا يتضمن هذا الاقتراح الإفصاح عن المصدر في طلبات البراءات استنادا إلى الموارد الجينية أو المعارف التقليدية المكتسبة قبل سريان مفعول اتفاقية التنوع البيولوجي.


�	كما يوضح ذلك المقرر 2/11، الفقرة 2، الصادر عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي.


�	المادة 2.


�	هذا المصدر الآخر يمكن أن يتضمن "النظام المتعدد الأطراف" كمصدر للموارد الجينية التي تنتمي إلى تصنيفات متضمنة في المرفق الأول من المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية من أجل الأغذية والزراعة.  فطبقا للمادة 12-3 (ب) من المعاهدة الدولية "يجب منح إمكانية الحصول على وجه السرعة، دون الحاجة إلى تتبع كل حالة من حالات الحصول".  والنظام المتعدد الأطراف هو مصدر الموارد الجينية، وكذلك هو المستفيد من تقاسم المنافع المترتبة على تسويقها تجاريا.


�	انظر بالمثل التعليقات الإضافية من سويسرا عن اقتراحاتها حول إعلان مصدر الموارد الجينية والمعارف التقليدية في طلبات البراءات PCT/R/WG/6/11، الفقرة 27.


�	تتناول مبادئ بون التوجيهية المعتمدة في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي لتنفيذ المادة 15 والمادة 8 (ي)، تتناول بالتحديد الموارد الجينية والمعارف التقليدية المرتبطة بها.
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